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  ابطة لنوازل الحج والعمرةالقواعد الفقهية الض 

 
 بلخير طاهري الادريسي

  جامعة الملك خالد
 

ص البحث:  م
ه،  اق النظ بنظ ع، فانب عليه جواز القياس من عدمه، و إ ن موسع، و مضيق، و ما عليل دائرة العبادات ب لقد اختلف العلماء  

ا من مما دفع ثلة من العلماء يمعنون النظر. من خلال مرونة  ياة الواقعية، لما جدّ ف ستجيب لمتطلبات ا النصوص الشرعية ال 

ن التدافع .  سانية تحت قانون س ياة الإ شرة،  ش منا ا ات ال ا ا الممارسات الميدانية، و التطورات، والاحت  نوازل فرض

عض القواعد الشرعية، لسد تلك ذه الورقة ع تفعيل  انب  و عليه سوف تنصب  ا: قسم يتعلق با ية، و من جمل النوازل الفق

لاف  روج من ا ة" و قاعدة "ا ام بتغ الازمان"، و قاعدة "التصرف ع الرعية منوط بالمص غ الاح ي: كقاعدة" لا ينكر  الاجرا

ا من القواعد التنظيمية .   المستحب"... وغ

: ومن شر انب ال ي يتعلق با " و قاعدة "لا ضرر و ضرار" و قاعدة  والقسم الثا س زمرة تلك القواعد: قاعدة "المشقة تجلب الت

" ... فسوف نقوم  لة الضرورة" و قاعدة "درء المفاسد أو من جلب المصا ل م اجة ت ظورات" و قاعدة "ا يح ا "الضرورات ت

ا  تأط النوازل ال ذه القواعد، و غ ثمار  يلا.فخاتمة.  بحول الله باس ،  مقدمة، ومبحثان: تأصيلا وت ية المتعلقة با   فق

 المقدمة :                                                             
ا  ا  محكم كتابه، وشرح ي . فرض الفرائض ع عباده و دى، واليه المنت سط و قبض، و قدر و  مد  الذي رفع وخفض، و  ا

يحِ: ع ِ َّ ِ ال يه "خذوا ع مناسككم ". وَ  « لسان ن
َ

لا
َ
شْيَاءَ ف

َ
مَ أ ا، وَحَرَّ َ عْتَدُو

َ
 
َ

لا
َ
ا، وَحَدَّ حُدُودًا ف َ عُو  تُضَيِّ

َ
لا
َ
رَائِضَ ف

َ
رَضَ ف

َ
َ ف َّ إِنَّ ا

شْيَاءَ 
َ
تَ عَنْ أ

َ
ا، وَسَك َ و

ُ
ِ
َ سْيَانٍ  -تَنْ ِ  َ

ْ مْ غَ
ُ
 بِك

ً
  -رَحْمَة

َ
سْأ

َ
 
َ

لا
َ
اف َ ْ وا عَ

ُ
ان القسم ». ل ا علماؤنا ا عبادات و معاملات، ف وشرعتنا قسم

ي جعله للنظر و الاعتبار.  سليم و الامتثال، و القسم الثا ة ال لف إلا من ج س فيه حظ للم ا ل  الأول م

م شا ون ل ي و حكم، ت ا  و بالرغم من ذلك جال نظر علمائنا  دائرة العبادات، ليقتنصوا معا ثمرو س دات  عند مضايق النظر، ل

لية مرعية  الشرعة الاسلامية. ي، وفق قواعد  ام الأثر، مما أوجب الغوص  المقاصد و المعا باط أح  است

ه اق النظ بنظ ع، فانب عليه جواز القياس من عدمه، و إ ن موسع، و مضيق، و ما عليل دائرة العبادات ب ، فاختلف العلماء  

ذا من خلال مرونة  اد  النص لا معه. و ناك اج اد مع النص " و قالوا  مما دفع ثلة من العلماء، يمعنون النظر  قاعدة " لا اج

ات ا ا الممارسات الميدانية، و التطورات والاحت ا من نوازل فرض ياة الواقعية، لما جدّ ف ستجيب لمتطلبات ا  النصوص الشرعية ال 

شر  ن التدافع . ال سانية، تحت قانون س ياة الا  ة،  ش منا ا

ا: قسم يتعلق  ية، و من جمل ية الشرعية، لسد تلك النوازل الفق عض القواعد الفق ذه الورقة ع تفعيل  و عليه سوف تنصب 

ام بتغ الأزمان"، و قاعدة "التصرف ع غ الأح ي: كقاعدة" لا ينكر  انب الاجرا روج من  با ة" و قاعدة "ا الرعية منوط بالمص

ا من القواعد التنظيمية .  لاف المستحب"... وغ  ا

" و قاعدة "لا ضرر و ضرار" و قاعدة  س : ومن زمرة تلك القواعد: قاعدة "المشقة تجلب الت شر انب ال ي يتعلق با والقسم الثا

اجة ت ظورات" و قاعدة "ا يح ا " "الضرورات ت لة الضرورة" و قاعدة "درء المفاسد أو من جلب المصا  ل م
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سطه  ذا الموضوع فيما سن تج  ، و ية المتعلقة با ا  تأط النوازل الفق ذه القواعد، و غ ثمار  فسوف نقوم بحول الله، باس

  المباحث التالية.

 أسباب الكتابة  الموضوع:

ان. سواء ع مستوى إن عناية المملكة العرية ا د بالعيان لا يحتاج إ بر و مشا ا أحد، وما  م ف ة لا يزايد عل ذه الشع لسعودية 

. انب المع ي، إ ا ا انب الإس ، إ ا انب الأم الات، بدأ من ا دمات  ش ا سكية، أو ع مستوى ا  الشعائر ال

ال الموضوع:   إش

م ما تصبو إليه  ، وذلك  إطار إن أ ام الشرعية المتعلقة بمناسك ا شاء الأح ية،  إ و إبراز أثر ودور القواعد الفق ذه الدراسة 

 المسائل المستجدة، أو النوازل الطارئة. 

يح. لأن ذا  ي بجديد من حيث التفرع، و ي لم آ ظ القارئ أ ما ي ذه الدراسة. ور ا أليق   رأي
ً

ا جملا ان منصبا  فانتخبت م  

ا علماؤنا المعاصرون بالبحث، والتنقيب، والتأصيل، والبيان. ية، والنوازل المرعية، وال تناول ن القواعد الفق  ع إبراز العلاقة ب

سان،   ورة آنفا، ثم مبحثان رئ ا النقاط المذ ذا البحث، تتمحور  مقدمة، أجملت ف ا   طة ال سلك انت ا شتملان ع وعليه 

ان المبحث  ية، كتأصيل وتقعيد للموضوع، ثم  مية، و ية أ ان يتعلق بالقواعد الفق ما، أما المبحث الأول: ف ل واحد م ن ل مطلب

ذا المقام،  لية المشرع   باط، وأ ما متعلق بالقواعد الاجرائية المنظمة لعملية الاست ن، أحد و بدوره يتمحور ع مطلب ي، و الثا

انت و  ام، وتؤطر الفروع المستجدة، والمتعلقة بنوازل ا والعمرة؛ ثم  شرعية، ال ت الأح ي: حول القواعد ال المطلب الثا

ا، والأفاق الم م النتائج ال تم التوصل إل ال الذي طرح  المقدمة، وأ ا عن الاش نا ف ا الموضوع، وجاو اتمة ال أجملنا ف رجوة إن ا

 الله.  شاء 

ادي إ سواء  و ال ن للبلاد والعباد، والله من وراء القصد و ، مغاليق شر، نافع و الأخ أسال الله عز وجل، أن يجعلنا مفاتيح خ

يل.    الس

 خطة البحث:
 المقدمة:

ية  حصر وضبط الفروع. مية القواعد الفق يد:  أ  تم

ية، وعلاق ية القواعد الفق ام. المبحث الأول:   ا بنوازل الأح

ام. شاء الأح ية  إ ية القواعد الفق  المطلب الأول: 

ام. ية بنوازل الأح ي: علاقة القواعد الفق  المطلب الثا

ام. ما  الأح شرعية وأثر ية الإجرائية، وال ي: القواعد الفق  المبحث الثا

شرع الأ  ية الإجرائية المؤطرة ل ام.المطلب الأول: القواعد الفق  ح

ام. شئة للأح شرعية الم ية ال ي: القواعد الفق  المطلب الثا

اتمة:  ا

مية الق يد: أ ية  حصر وضبط الفروعتم  :واعد الفق
ية، والأشباه والنظائر، والقواعد الأصولية ن الضوابط الفق ا و ورة، بي ية، والفروق المش  .لم أشأ أن أعيد ما كتب حول القواعد الفق

ذا الموضوع، ولا أرد ما من ك ل ما قيل ف ى الباحث ب باط القواعد من مؤلف إلا وأ تب حقق  القواعد، أو الأشباه، أو ألف حول است

م  ن وخاتم نالك، خاصة ما كتبه الدكتور ع الندوي، والدكتور السدلان، والدكتور الباحس ذا البحث، وأج ما كتب  أن أثقل 

 . موسوعة الدكتور البورنو
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مية القواعد، ولعل ما سطره العلامة  ، لمسألة التقعيد، وأ مية العظ ار القيمة العلمية، والأ زئية اظ ذه ا وعليه: فإن غر  

ذا الفن.   ، واصبح من خلال كتابه الفروق قبلة كث من المقغدين، والمنظرن ل  القرا

قَوَ 
ْ
ذِهِ ال َ  فيقول الإمام القرا رحمه الله:" وَ

ْ
ظ َ  وَ

ُ
شْرُف َ فَقِيهِ، وَ

ْ
دْرُ ال

َ
مُ ق

ُ
عْظ َ ا  َ ِ ةِ 

َ
ِحَاط

ْ
قَدْرِ الإ ِ فْعِ وَ  النَّ

ُ
فِقْهِ عَظِيمَة

ْ
ِ ال  

ٌ
ة مَّ ِ رُ رَوْنَقُ اعِدُ مُ َ

فُضَ 
ْ
مَاءُ وَتَفَاضَلَ ال

َ
عُل
ْ
سَ ال

َ
ا تَنَاف َ ، فِ

ُ
شَف

ْ
فَتَاوَى وَتُك

ْ
ُ ال ِ ُ مَنَا ِ

 وَتَتَّ
ُ
عْرَف ُ فِقْهِ وَ

ْ
بْقِ مَنْ ال صَبَ السَّ

َ
عِ وَحَازَ ق

َ
ذ َ

ْ
 ا

َ
قَارحُِ عَ

ْ
رَزَ ال َ ءُ، وَ

َ
لا

ضَتْ 
َ
ةِ تَنَاق يَّ ِ

ّ
ل
ُ ْ
قَوَاعِدِ ال

ْ
ةِ دُونَ ال زْئِيَّ ُ

ْ
نَاسَبَاتِ ا

ُ ْ
فُرُوعَ بِالم

ْ
ا بَرَعَ، وَمَنْ جَعَلَ يُخْرجُِ ال َ تْ خَوَاطِ فِ

َ
زَل
ْ
فَتْ وَتَزَل

َ
فُرُوعُ وَاخْتَل

ْ
يْهِ ال

َ
ا  عَل َ رُهُ فِ

 َ َ وَانْتَ نَا
َ
 تَ
َ
ِ لا

َّ
اتِ ال زْئِيَّ ُ

ْ
 حِفْظِ ا

َ
تْ، وَاحْتَاجَ إ

َ
نَط

َ
لِكَ وَق

َ
تْ نَفْسُهُ لِذ

َ
تْ، وَضَاق رََ

َ
ا وَمَنْ وَاضْط َ بِ مُنَا

َ
ل
َ
مْ تَقْضِ نَفْسُهُ مِنْ ط

َ
عُمْرُ وَل

ْ
 ال

 
َ
َ عَنْ حِفْظِ أ فِقْهَ بِقَوَاعِدِهِ اسْتَغْ

ْ
 ال
َ
هِ وَتَنَاسَبَ" .ضَبَط ِ

ْ ضَ عِنْدَ غَ
َ
حَدَ عِنْدَهُ مَا تَنَاق اتِ، وَاتَّ يَّ ِ

ّ
ل
ُ ْ
ِ ال ا  َ اتِ لاِنْدِرَاجِ زْئِيَّ ُ

ْ
ِ ا
َ ْ
 ك

سه، وجمعه، إلا بتلك القوالب ال تجعله   يل إ ح ار، ولا س الأ ت من الفروع  ش عم: إن القواعد تختصر الأعمار، وتجمع ما 

 .حصر وحصار

ورة  س، و فيد،  كتابه النف امه العلامة ابن رشد ا به، ومنظر مسائله، ومرتب أح و نفس المشرب الذي تحدث به، فقيه مذ و

عة،  مية التقعيد، وصاحب القواعد بصورة را اية المقتصد "، حيث صور أ د و الفقه المقارن،  كتابه الموسوم ب " بداية ا

، بالقواعد ع  ، لرصد الفوائد، من غ عناء زائد.تجعلك 

ذِهِ  َ  ِ دُ  ِ
َ ْ ُ ْ غَ بِهِ ا

ُ
مَا وَضَعْنَاهُ لِيَبْل كِتَابَ إِنَّ

ْ
ا ال

َ
ذ َ إِنَّ 

َ
لَ مَا فيقول رحمه الله،  بداية كتاب الصرف :" ف ا حَصَّ

َ
ادِ إِذ َ ِ  الاِجْ

َ
نَاعَةِ رُتْبَة  الصِّ

هُ مِنَ 
َ
بْل
َ
لَ ق نْ يُحَصِّ

َ
هُ أ

َ
وَ مُسَ يَجِبُ ل ُ لِكَ مَا 

َ
فِي مِنْ ذ

ْ
ك َ فِقْهِ، وَ

ْ
صُولِ ال

ُ
غَةِ، وَصِنَاعَةِ أ

ُّ
حْوِ، وَالل مِ النَّ

ْ
ِ عِل هُ 

َ
ِ ل ا

َ ْ
قَدْرِ ال

ْ
ا ال

َ
ذ َ رْمِ  ِ ِ اوٍ 

 
َ
وْ بَل

َ
فِقْهِ، وَل

ْ
 بِحِفْظِ مَسَائِلِ ال

َ
ا لا ً قِ

َ
َّ ف سَ ُ تْبَةِ  ذِهِ الرُّ َ ِ ، وَ لَّ

َ
ق
َ
وْ أ

َ
كِتَابِ، أ

ْ
مَا نَجِدُ ال

َ
سَانٌ، ك

ْ
هُ إِ

َ
نْ يَحْفَظ

َ
َ مَا يُمْكِنُ أ قْ

َ
عَدَدِ أ

ْ
ِ ال غَتْ 

ي ِ مْ شَ ُ
َ
ءِ عَرَضَ ل

َ
ؤُلا َ ، وَ َ

َ ْ
ك
َ
 مَسَائِلَ أ

َ
ذِي حَفِظ

َّ
وَ ال ُ قَهَ 

ْ
ف
َ ْ
نَّ الأ

َ
ونَ أ نُّ

ُ
 زَمَانِنَا يَظ

َ
ة َ وَ مُتَفَقِّ ُ  

َ
اف فَّ َ

ْ
نَّ ا

َ
نَّ أ

َ
نْ ظ

َ
عْرِضُ لمِ َ ذِي عِنْدَهُ هُ مَا 

َّ
 ال

تِيهِ إِ 
ْ
ةٌ سَيَأ َ ثِ

َ
 ك
ٌ
ذِي عِنْدَهُ خِفَاف

َّ
نَّ ال

َ
نٌ أ ِ

ّ وَ بَ ُ ا، وَ َ  عَمَلِ
َ
ذِي يَقْدِرُ عَ

َّ
 ال

َ
ةٌ لا َ ثِ

َ
 ك
ٌ
 خِفَاف

ُ
أ َ

ْ
يَ
َ
ُ لِقَدَمِهِ، ف

ُ
ِ خِفَافِهِ مَا يَصْ  يَجِدُ 

َ
سَانٌ بِقَدَمٍ لا

ْ

فَافِ ضَرُورَةً  ِ
ْ
عِ ا ِ  صَا

َ
 إِ

ْ
وَق
ْ
ا ال

َ
ذ َ  ِ ةِ  َ تَفَقِّ

ُ ْ
ِ الم

َ ْ
ك
َ
الُ أ

َ
وَ مِث ُ ا 

َ
ذ َ

َ
دَمٍ خُفا يُوَافِقُهُ، ف

َ
لِّ ق

ُ
ذِي يَصْنَعُ لِ

َّ
وَ ال ُ  تِ" .، وَ

ر الأسود، والله المستعان ولا حول ولا قوة مرات، واستلام ا نا، ما يقع  المصاعد داخل الفنادق، فضلا عن ا إلا  ولقد رأينا بأم أعي

 .  با

ية   ية القواعد الفق ما: حول"  ن، أحد ا من تفرعات  مطلب تب عل شرع  المقصود، من خلال تأصيل المسألة، وما ي والآن 

ام. ية بنوازل الأح ي حول" علاقة القواعد الفق ام " والثا شاء الأح  إ

ية القواعد ال ا بنوازل الأ المبحث الأول:  ية، وعلاق ام.فق  :ح

ام : شاء الأح ية  إ ية القواعد الفق  المطلب الأول: 
يعاب والشمول، ولا من حيث القطعية والظنية، ولا  ست ع وزان واحد، لا من حيث القوة، ولا من حيث الاس ية، ل إن القواعد الفق

و من قبيل الضابط. و من قبيل القاعدة، وما   ح ما 

ية  ا.ولكن تبقى القاعدة الفق ة تح ية المنطو ستوعب عددا لابأس به من الفروع الفق  أغلبية، 

ية : قواعد فق
ً
ن:  أولا ا إ قسم ن أيدينا، يمكن تقسيم ذه القواعد فيما استقرت عليه  المدونات الموجودة ب بع   وعليه: من خلال ت

ادية. ية اج  نصية. ثانيًا: قواعد فق

ية النصية، و ا  أما القواعد الفق ة ف ذا لا شك فيه أن الع وم آية قرآنية، أو نص نبوي، ف ا نص شر إما منطوق أو مف ال أصل

ا.  بالنص، من حيث قو

عض العلماء  ذا لاعتبارات ع ما حرره  ية و ادية،  ف محل النظر من حيث ا ية الاج ي: و القواعد الفق أما النوع الثا

 ذا الشأن.   المعاصرن الذين اعتنوا 
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ناه كث من العلماء المعاصرن من أمثال: ع الندوي، ومحمد صد البورنو، وصا السدلان،  و  و ما ت ية،  ية القواعد الفق و

ام العدلية.                                                مجلة الأح

ا:  ية وضوابط  شروط الاستدلال بالقاعدة الفق

ية ف : أما شروط ا  لاستدلال بالقواعد الفق

ون  -١ ة ، سواء أطابقت القاعدة لفظ النص أم طابقت معناه شرطة أن ي ا فالقاعدة  ية نصا شرعيا معت إذا وافقت القاعدة الفق

ذا محل اتفاق. ديث ضعيف. و سوخة أو  ون الآية م  اللفظ الشر معت الدلالة ، بحيث لا ت

ت القاعد -٢ ن العلماء.إذا بن ذا أيضا محل اتفاق ب ة، تبعًا لقوة دلالة الاستقراء  و  ة ع الاستقراء التام فالقاعدة 

٣- . ة القياس كدليل إجما ة كذلك تبعًا لاعتبار  ت ع القياس. ف   وإذا بن

ي: علاقة ام المطلب الثا ية بنوازل الأح  :القواعد الفق
ذا المقا ية للنوازل المعاصرة،  حيث نص الدكتور المي  كتابه "واقع و الذي نحن بصدده   يعاب القواعد الفق و مدى اس م 

م تأص ة تصانيف ة مع ك يَّ بتُ إليه؛ إذ يقول: "لم يقصد العلماء المتقدمون من دراسة القواعد الفق د ما ذ ِ
ّ
 الأقليات الإسلامية" يؤك

ً
يلا

د راضات العقول بإنفاق عًا، مجرَّ م أن تلك الغاية الفائقة  وتفر م عند
َّ
ان من المسل ية فحسب؛ بل  ام الفق الأعمار  جمعٍ مجرد للأح

وادث والنوازل غ ا ا ام الفروع وتتخرَّج عل ساعِد  تحصيل أح ة 
َّ
ون أدل ية لأن ت م أحقية القواعد الفق  إنما تنطلق من اعتبار

ون الغاية من ذل ا شرعًا، فت ا". المنصوص عل ة الاستدلال  يَّ  ك 

ة،  م كتب الفروع لضفر بمسائل مشا عدما أعي ة  واقعنا المعاصر للبحث عن حلول لمسائل مستجدة  اجة م ولقد أصبحت ا

وء إ تلك القواعد أو  باط، وعليه: فإن ال ذه الطرقة، تضعف الاست ه، و اق النظ بنظ ، وإ س بالتكيف الفق و ما  و

ة  تفرع تلك المستجدات. عت مسطرة، قو ية،   الدسات الفق

ي،  بحثه حول النوازل الطبية وحول أن يحشد من النصوص الشرعية والقواعد  ومن ذلك ما كتبه الدكتور مسفر بن ع القحطا

عزز التدليل ع تلك النازلة فيقول  مسألة تحت عنوان:"  القواعد المعت ية، مما  ال الط .الفق ام الشرعية  ا  ة  ضبط الأح

ا لمعرفة ح لف الوصول إل يجة ال يرد الم ام  الن ام الشرعية ببحث النوازل الطبية , فالأح ذه المسألة بيان علاقة الأح كم أردت 

شرع يناقض  كم الشر ما لا يحتمل من  أ الذمة بذلك  وأحيانا يحمّل ا ا وت م طبيعة الشرع ف مقاصد الشرع أو يتجاوز  ف

ا . ا المراد م سق ا عن  ام ما يخرج  الأح

ة، لنظر، من أجل دفع الضرر، وتحقيق  عطي ف كيم   شرة، الشارع ا ل التجمعات ال ام الشرعة، وجدنا   الاستقراء  أح و

ا، وقو ية، باختلاف مظا ن ما تقدمه القواعد الفق و ع ة، و  ا. المص

عثت فيه الروح من جديد، ليحقق مبدأ  ورة  الفقه الاسلامي  وكيف أحيته، و ية المش و ما سوف نلاحظه لكث من القواعد الفق و

ان. ل زمان وم  صلاحية الشرعة ل

ية الإجرائي ي: القواعد الفق امالمبحث الثا ما  الأح شرعية وأثر  :ة وال

ية ام الإ  المطلب الأول: القواعد الفق شرع الأح  :جرائية المؤطرة ل

ةأولا: قاعدة   :التصرف ع الرعية منوط بالمص
، ووجوب طاعته،  ا، من مقام منصبه العا ا ل ة لو الأمر، أن ينظم شؤون الدولة بما يراه صا عطي ف ذه قاعدة جليلة،  و

 ومجال تصرفاته، لا تخرج عن أرع مجالات.

ا: ما لا نص فيه،  عة مجالات، يمكن لو الأمر أن أول ذه أر ا: المباح.ف ع ا:  المصا المرسلة  و را ا عدة، وثال ا: فيما يحتمل وجو وثان

عض المسائل المتعلقة با والعمرة ومن ذلك:  ا، و ما يمكن أن نطبقه ع  شرع ف ا، و  يتحرك ف
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اجا سب ا : تحديد   :لمسألة الأو
اط من المسائل الم بع ذلك من اش ة وأخرى، وما ي ن  اج والمدة ب سب ا ام ا ومناسكه : تحديد  تعلقة بالزحام وأثره  أح

اج الداخل . سبة  ارج، وتصارح ا بال اج ا سبة  ة ا بال صول ع تأش  ا

و مب  ، بل  س المقصود منه منع أداء الناس لعبادة ا ذا الإجراء ل اج  مشاعر و : منع ازدحام ا ة شرعية، و ع مص

يعابية،  ا طاقة اس تب عليه من وقوع الوفيات و الإصابات، فالمشاعر بلا شك ل ، وما ينجم عن ذلك من مفاسد وأضرار، وما ي ا

ام  التخ ذا التنظيم؛ لما فيه من الإس عد عام، فالضرورة تدعو إ مثل  م ع أداء والزحام يزد عامًا  اج، وإعان فيف ع ا

؛ خاصة  اج، و لا شك أن درءَ المفاسد مَقدم ع جلب المصا رج والمشّقة عن ا ول ، ولما فيه من دفع ا سر وس مناسك ا ب

ة خاصة . انت المفسدة عامة والمص  إذا 

ة وأخرى المسأل ن   :ة الثانية: والمدة ب
ساؤلات الو  ن رادعة من أجل تنظيم فبغض النظر عن ال و دور و الأمر  سن قوان ذا المقام  منا   اردة  صورة المسألة، إلا أن ما 

و مقصد  ذا  ا العبادة ع أحسن وجه، من غ فتنة ولا ضيق وحرج  و ا الأرواح، وتؤدى ف مواسم ا  ظروف حسنة  تحفظ ف

نة  نف عث الطمأن شرع الإسلامي   لف لا خوف ولا جزع ولا رعب، وإنما سكينة، ووقار، وحلم وإثار. ال  س الم

ات العمرة ) .  المسألة الثالثة: مسألة ( تحديد مواسم معينة لمنح تأش

عض الوقت  ا منع الناس من أداء العبادة، وإنما المقصود إتاحة  س المقصود م ذه المسألة داخلة أيضًا  المصا المرسلة؛ إذ ل و

يأة ل ون م عد موسم ا لت ن  ن الشرف رم ن للقيام بالإصلاحات وعمل الصيانة اللازمة  ا رم ات المسؤولة عن خدمة ا

طاب  ذا التنظيم بما جاء عن ن عمر بن ا ستدل ع جواز مثل  مكن أن  عن  -ر الله عنه–لاستقبال المعتمرن بقية العام، و

كر من عل
ُ
أن عمر التمتع، وقد ذ ، ف ر ا ت  غ أش ر الب َ ْ ذه  -ر الله عنه–ل ذلك : لئلا  يُ ر ا ل منع العمرة  أش

ة .  المص

 ثانيًا: قاعدة العقد شرعة المتعاقدين:   
ماه بالتعاقد ".-قال الشيخ الزرقا  َ مَا ال ِ يجته  تَعَاقدين، ون

ُ ْ
ِ العقد ر الم صْل 

َ
 رحمه الله: " الأ

نا فإن العقود  ي:" فقصد الشارع إ منع المظالم ثابت قطعًا وعمومًا، وثابت خصوصًا  العقود. ومن  قال الدكتور أحمد الرسو

نًا-الظالمة  س "العقد شرعة المتعاقدين" إلا إذا جاء  حدود الشرعة  -ظلمًا ب ل مخالفة صرحة وجسيمة لمقاصد الشرعة. فل ش

ا إذا شر ن.ومقاصد عديله بما يحقق العدل للطرف ا العقد وجب نقضه أو   عة الله فوق شرعة المتعاقدين، فإذا تجاوز

رًا من  ون ظا ون خفيا لا يراه الطرفان، أو الطرف المتضرر ع الأقل، ثم ينكشف، كما  الغرر والعيب. وقد ي والظلم  العقود قد ي

ن مكره أو مضطر   أول الأمر ثم يطرأ من الظروف ما يجعل  أول أمره، ولكن أحد الطرف
ً
ون العقد عادلا عاقده ذلك. وقد ي  

د ج ه" أن ينظر  الأمر، و د "قاضيًا أو غ ا من ا ون مطلوً ا ي ل الات  ذه ا ن. ففي  فًا بأحد الطرف له  استمراره ع حاله م

 بما يحقق التوازن والعدل" .

ذه القاعدة تكمن مية  ناك فو وأ ون  ا، وح لا ت ا الدولة المستقبلة، لتنظيم شؤو اخيص ال تمنح ات وال ،  التأش

يعابه، وضبطه، فمن ذلك: ا،  تنظيم المناسك ع الوجه، الذي يمكن اس ا سرب العملاء، مما يحدث خلالا وار ما   الدخلاء، ور

اته: : بيع تصارح ا أو تأش  المسألة الأو
رمة عند جمع كب من العلماء المعاصرن؛ وذلك أن التصرح إنما أعطي لصاحبه بناءً ع عقد مع ُ  ذا العمل من الأعمال ا عدُّ 

ة،  ة،  موعد أقصاه التاسع من ذي ا ة المانحة، ومن شرطه أن من لم يحتج إليه، فلا يحق له بيعه، بل عليه إعادته لتلك ا ا

ذا الأمر اش؛ وذلك أن  ولأن  ا  أماكن الاف ً وجد زحامًا كب ا، خاصة  منطقة المشاعر، و ً  أمنيا كب
ً

ب خللا ، وس  للفو
ً
يفتح مجالا

ه.  و المتوجِّ ان القول بالتحرم والمنع  م، فمن ثم   ؤلاء جميعًا لم يتم تخصيص سكن ل
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اد مع النص:   ثالثًا: قاعدة لا اج
عمل الفقيه ذه القاعدة عاصمة وح ا لقال من شاء ما شاء، فقبل أن  ام، ولولا ع، وصمام الأمان لثوابت الأح شر اسمة،  مجال ال

عدام النص الصرح  المسألة.  ستفرغ الوسع  ا ا، فعليه أن  ثمار نطاق النصوص واس   اس

: الإفاضة من عرفات قبل الغروب:  المسألة الأو

ذا الزحام الشديد  ة ال  ظل  س للإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس خشية المشقة الكب اج  ة من ا فإن جموعًا كب

عد الغروب، ح إن  م فيما إذا أفاض الناسُ جميعًا  ة ال تصي اجَ فيما إذا بقوا إ غروب الشمس، ثم المعاناة الكب َّ ُ ق ا ت

ما بقي  الط عد الغروب، ر ذا أن الواجب البقاء  عرفة ح غروب البعض إذا أفاض  يح   ، وال رق إ منتصف الليل أو أك

ور أن الانتظار  م م واجب من واجبات الدين، كما أن من أدلة ا ن وطرق دي المشرك اء...ومخالفة  ور الفق و قول جم الشمس، و

ن، والن  عدَ عن الشرع، فعلم أن لم يكن لي -ص الله عليه وسلم-فيه مشقة ع المسلم سرُ أ ان الأ فعل الأشق، إلا إذا  سر و ك الأ

سر-الإفاضة قبل الغروب  و الأ س من الشرع، وقد انتظر الن ص الله عليه وسلم الشمس ح غرت، وسقط قرص الشمس،  -و ل

ذا مقصود للشارع، فلا بت الصفرة ثم دفع ص الله عليه وسلم، مما يدل ع أن    تجوز مخالفته.وذ

ر قبل دخول وقته، فلا  و كمن ص الظ روج من عرفات قبل غروب الشمس، و وخلاصة المسألة أنه لا ي بأي حال من الأحوال ا

ة الوقوف، ولا بدل له،  ة الصلاة، فكذلك غروب الشمس شرط   ان عذره، لأن دخول الوقت شرط   ما  ئًا م غ عنه ش

  قضاء. فإن ا عرفة.  ولا إعادة ولا

ام:  شاء الأح ا  إ شرعية وأثر ي: القواعد ال  المطلب الثا
عض المسائل الأك وقوعا،  ، ونركز ع  عض نوازل ا ية المؤثرة،   عض القواعد الفق ستخلص باختصار  ذا المطلب نحاول أن  ف

اج، ومن ذلك:  سبة ل  وحرجا بال

 قاعدة الضرر يزال:

 لة: الزحام  الطواف والرمي والنفور: مسأ
ق ضررً  رة الزحام؛ وجدنا أن الزحام يُ ذه القاعدة ع ظا ذه القاعدة: أن الضرر يزال ابتداءً وجزاءً، وإذا طبقنا  ن لنا من  ا إذا تب

ل ا اج والعمار أن يحرصوا  ُ ب ع ا شأ عنه إضرار بالمزاحَم، ولذا فإنه ي م، بالمزاحِم، و رص ع عدم إيقاع الضرر بأنفس

م الأجر الذي يصبون إليه. ن؛ ليتحقق ل م المسلم  والامتناع عن الإضرار بإخوا

اج من مقاصد  عض ا موع، وما يقع فيه  اش، والصلاة  الطرقات والممرات، والإسراع وسط ا ر الضرر والإضرار: الاف ومن مظا

شل، ونحو ذلك السرقة، وال ئة؛  عه. دن
ْ
ذه القاعدة ع إزالته ورف  من أنواع الضرر، الذي أكدت 

ن، واحتمال الضرر الأخف  ذه القاعدة: أن الضرر لا يُزال بمِثله، ولا بضرر أك منه والأخذ بأخف الضرر ومن القواعد المتفرعة عن 

، فالمزاحَم لا يقابل ذلك بمثله، ولا بأشد منه؛ وإنما عليه با ذه لدفع الضرر الأك لرفق واحتمال الأذى، ففي ذلك تطبيق عم ل

 القاعدة.

س   :قاعدة: المشقة تجلب الت
ام. ومن  ف  تلك الأح لف، ومشقة  نفسه، أو ماله؛ فالشرعة تخفِّ ا حرجٌ ع الم شأ عن تطبيق ام ال ي مع القاعدة: الأح

: ذه القاعدة  ا  تطبيقات 

 ا .النيابة عن العاجز   -أ

ائض. -ب  سقوط الطواف عن ا

 الإذن بالانصراف للضعفة والعاجزن . -ت

 الفدية لمن ارتكب محظورًا -ث
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ا عبادة متعلقة بذمة  آخر الليل وقبل الزوال لأ عض العلماء بجواز التوكيل  الرمي أو الرمي خارج الأوقات المشروعة  ان يف  و

ا بالإنابة إن لف والفتوى ف سر أمر الرمي ولم الم مرات وت سعت ا وق المشقة أما اليوم فقد ا انت لغلبة الظن  وقوع الضر و ما 

ان . ال كما   عد ا

 :قاعدة العادة محكمة
و عند الله قبيح.  و عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا ف ا قول عبد الله بن مسعود :ما رآه المؤمنون حسنًا ف ذه القاعدة أصل ومن و

: ا  ا  تطبيقا

ن الناس . -أ , بلا إفراط ولا تفرط بل بالمعقول المتعارف عليه ب لفة المادية  سعر ا عن الغ  التوافق ع الت

رم ما تواطأ الناس ع انه  -ب ا ع ا ه فلا يحظر م الصابون وغ ا طيب  ا عند الناس أ س الروائح الطيبة ال لا ينطبق عل ل

ان عكس ذلك. حظر عليه ما   بطيب , و

اجة.  قاعدة لا يجوز تأخ البيان عن وقت ا

وت، وتتمة القاعدة كما   مجلة  شرع، خاصة فيما له علاقة بالبدع، أو بدائرة المس ا من مسائل ال ً سة تضبط كث ذه قاعدة نف

ل ذا  وت  معرض البيان بيان". و ام العدلية:" والس ع. الأح  ه مع وجود المقت وانتفاء الما

ل" فقالوا  -ص الله عليه وسلم-أن الن  -ر الله عنه–ففي حديث ابن عباس  س السراو عرفة: "ومن لم يجد الإزار فليل و  قال و

ا س ع أسفل البدن إلا الإزار وما  التا فإنه لا يجوز أن يل و الإزار، و لاف. ذا دليل ع أن المباح فقط  ذا ا ن  حكمه. وا 

و  دود والممنوع واسع. فالمباح فقط  و ا ي: يقول بل المباح  رم والممنوع محدود والمباح واسع. والقول الثا الإزار القول الأول: يقول ا

 وما  حكمه.

انه والله  ر  ر قيقة أن الذي يظ و القول الأول فإن الممن-وا = أعلم  عا و سبحانه و دود والمباح مطلق فالممنوع  و ا وع 

و أن حديث ابن عمر  و الرا  ذا القول  ا. والدليل ع أن  ان  حكم لات وما  ما -السراو عا ع الذي سئل فيه الن -ر الله 

س ولا العمائم ولا ال -ص الله عليه وسلم- ا س القمص ولا ال رم فأجاب بأنه لا يل س ا ذا بالمدينة قبل أن عما يل لات، أن  سراو

سك قاله الن  س الناس  ال م قبل أن يحرموا. أما حديث ابن عباس  -ص الله عليه وسلم-يتل ما-ل ص - قول الن  -ر الله ع

ذا قاله الن -الله عليه وسلم لات". ف س السراو و  -ص الله عليه وسلم-: "ومن لم يجد الإزار فليل اج و عرفون أن ا عرفات. وأنتم 

ون ق ون مفردًا أو قارنًا، و . وإما أن ي ن أحرم بالعمرة، ثم تحلل، ثم أحرم با ون قد أحرم مرت ون متمتعًا في د  عرفات إما أن ي

و الإز  اجة. فلو قلنا بأن المباح  ل العلم يقولون إنه لا يجوز تأخ البيان عن وقت ا ان  حكمه فمع أحرم منذ أيام. وأ ار فقط وما 

ن، وأحرم المفرد والقارن منذ أيام. ولكن يحمل حديث ابن عباس  -ص الله عليه وسلم-ذلك أن الن  أخر البيان ح أحرم المتمتع مرت

ما  عا ع ر به أن أراد أن يرخص للناس من شق عليه أن يجد  -ص الله عليه وسلم- عرفات ع أن الن -_ر الله  سه أو ي ما يل

ل. س السراو س الإزار جاز له أن يل ز عن ل ل؛ لأن من  س السراو  يل

اتمة:   ا
لسات، محمد رسول الله عليه أفضل الصلوات. عطرت بذكره ا ات، والصلاة والسلام ع خ من  مد  الذي تتم به الصا  ا

ان موسم ا من أك التجمعات  و قد دأب علماء الاسلام، ع عدم تنكب مستجدات ان، ف ل م ع   الزمان، بما أفرزته من وقا

يئات مصورة محررة. ام محددة مقررة، و شرة العالمية ع الكرة الأرضية،  أزمنة وأمكنة، مباركة مشرفة، بأح  ال

دود المس روج، عن ا اد وا ضة، صعب الاج ان ا من جملة العبادات ا ان من الكتاب ولما  ا بر طرة، إلا بقواعد مؤصلة، ل

رة. رج بأدلة م رة، بما يرفع ا  والسنة المط
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ون معينة للإجابة ع المستجدات والنوازل الواقعية،  ية، أن ت امعة للفروع الفق ان التوجه إ منظومة القواعد الشرعية، ا ف

ة، إما بالإ شا ام الم ا جملة من الأح تظم تح ل لت ام جديدة، غ مألوفة عند من سبقنا من أ شاء أح اق بصورة سابقة، وإما بإ

 الفضل والعلم. 

عض القواعد الإجرائية  ا  تخب م لية، وجزئية فرعية، وضوابط حصرة أردنا أن ن ى، و لية ك ن  ية، ب ولما تنوعت القواعد الفق

ون لنا عونا لرد الفرع إ الأصل، وا شرعية، لت  لمتوقع إ الواقع.وال

ية عصرة، وكذلك فيما  ا من فروع فق تب عل انية وما ي ومن جملة تلك المستجدات ما رأينه من مسائل تتعلق، بمواقيت الإحرام الم

لاك، مما دفع أو  تب ع ذلك من زحام يودي بالنفوس إ ال ان ي  الأمر يتعلق، بتوسعة المس والمطاف سواء أفقيا أم عموديا، وما 

نطاق مقاصد الأثر. ام والعلماء،  إمعان النظر واس  من ا

اق انفس،   مرات، وما ترتب ع ذلك من از ل ثقله، عند رمي ا شرة، وجدنه يرمي ب افظة ع النفس ال و ا ونفس المقصد ألا و

ب الاعتبارات، بتوسيع النظر  ا ات، فاضطر أو النظر إ ترت انت أسالت الع رمات ف ا ا لعبارات، واستخلاص مقاصد ترا ف

ا من شعارات.  التوسعة،  العرض والطبقات، بما لا يخل بالمشاعر وما اقيم عل

ايد ع مر الأزمان بصور لم تكن  شرة، ت عرفة، والنفور من المزدلفة،  أماكنة محصورة، و أزمنة مسبورة بأعداد  ان الوقوف  ثم 

سب ل مرة من غ حاجة مرعية  ا ون من غ تصارح رسمية، وأولئك الذين يكررون ا   ان، خاصة من أولئك  الذين ي

يئات العمومية.  ية، الذين يحرجون الأقارب وال اب الأعذار ال  وأولئك أ

ا  قوالب  ية ونخرج ذه المستجدات الفق ستوعب  له جعلنا نبحث عن مسالك شرعية،  ذه الدراسة ذا  شرعية، ع ما م  

 العلمية.

ا  النقاط التالية:  ذا البحث نجمل حات ل ستخلص نتائج ومق  و الأخ يمكن أن 

 النتائج: 
افظة ع الأديان. افظة ع الأبدان مقدمة ع ا : ا

ً
 أولا

ا. انت معقولة المع جاز القياس ف ل عبادة   ثانيًا: 

ق  تقيد المباح.ثالثًا: التص ة، ولو الأمر ا  رف ع الرعية منوط بالمص

ة شرعية وضرورة واقعية.  اج مص عًا: تحديد عدد ا  را

عد الزوال لا  شرط ألا يخل بالمواقيت الشرعية، و  ية  م الفق مرات، بحسب مذا اج بحسب الدول لرمي ا ج ا خامسًا: تفو

 ع المدار. 

ا.سادسًا: الر  اجة إل ا إلا بقدر ا  خصة الشرعية، خلاف الأصل، لا يتوسع ف

صية. اب المصا ال م أ ق  اب الأعذار الشرعية، لا ي عًا: أ  سا

حات:  مق
ؤلاء من خلال لباس  عرف  اب الفرائض، و ن ح لا يضيق ع أ اب التطوع التعبدي من الطواف  ال : أن يمنع أ

ً
أولا

م.الإحرام  عسر معرف   مواسم العمرة، من غ موسم ا فإنه 

م  م، وأ ،  يؤذون إخوا ؤلاء الذين يكررون العمرات  موسم ا ولكن يجب أن تصدر فتوى تحت قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " وأن 

يع. ذا الص  آثمون 

ن، أو عند قيام الصلا  ن مطلقا، إلا لطائف  ة. ثانيًا:  يمنع المكث  ال

عد فوج إلا إذا أقيمت الصلا  ن  ثم يخرج فوج  ارة إلا بمقدار صلاة ركعت وث  الروضة الشرفة عند الز  ة.ثالثًا: يمنع منعًا باتا الم
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ذا البلد آمنًا م، وأن يجعل  ائف حسنا ذه الأعمال   ذه الندوة، وأن يجعل  ن ع  زل إ القائم   الأخ أتوجه بالشكر ا

م  خدمة دينه. ة والعافية، وأن يجعلنا وإيا له بال  مطمئنا، وأن يمد أ

 ذا ما أمكن جمعه وإعداده، وع قارئه إنضاجه وإمداده.

عم الوكيل. نا و و حس ا التوفيق و  و

م نتائج البحث (توصيات البحث)   أ

افظة ع الأديان. افظة ع الأبدان مقدمة ع ا : ا
ً
 أولا

ا. انت معقولة المع جاز القياس ف ل عبادة   ثانيًا: 

ق  تقيد المباح.  ثالثًا: التصرف ع الرعية منوط بو الأمر ، ولو الأمر ا

ة شرعية وضرورة واقعية.  اج مص عًا: تحديد عدد ا  را

شرط أ ية  م الفق مرات، بحسب مذا اج بحسب الدول لرمي ا ج ا عد الزوال لا خامسًا: تفو لا يخل بالمواقيت الشرعية و 

 ع المدار. 

ا. اجة إل ا إلا بقدر ا  سادسًا: الرخصة الشرعية خلاف الأصل لا يتوسع ف


